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 ةـدمـمق
 

لما كان من حق الدولة أن تفرض الضرائب لتنمية الموارد الاقتصادية وذلك شريطة أن يكون فرض الضريبة                 
 فالتطبيق السليم لها يضمن     ٠.وفقـا للضـوابط التـي وضـعها الدستور وهى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية             

 .ستمرارها في تحقيق الغاية من فرضهاا

 .وهذا ما أكده حكم المحكمة الدستورية العليا
 
إن حـق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها وإجراء ما يتصل بها من أثار عرضية ينبغي أن يقابل                   " 

فيا لتجافيها  بحـق الملتـزمين أصلا بها والمسئولين عنها في تحصيلها وفق أسس موضوعية يكون إنصافها نا               
 ".وحيدتها ضمانا لاعتدالها 

 
لقد أثارت مصلحة الضرائب علي لمبيعات عددا من المشكلات العملية في تطبيقها لقانون الضريبة العامة علي                
المبيعات سوف نحاول أن نوجز عدد من تلك المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمكن أن                

 وعين نقسم تلك المشكلات إلي ن

 المشكلات الخاصة بالإجراءات : النوع الأول 

 المشكلات الموضوعية :  النوع الثاني 
 

 المشكلات الخاصة بالإجراءات: النوع الأول 
 

وهي تلك المشكلات التي تثيرها مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات في التطبيق العملي في نصوص قانون 
 :ت ضد إجراءات المسجلين ويمكن أن نتناولها علي النحو التالي ضريبة المبيعات بصدد اتخاذها إجراءا

 
 التسجيل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات إلغاء: أولا 

  التي دون حد التسجيل  ت       بالنسبة للمنشآ
 

فهـناك نوعين من التسجيل الأول هو التسجيل إجباري للمنشأة التي تجاوز النصاب الذي  حدده القانون وهو                  
 جنية لحجم التعاملات في السنة فكل من وصل حد التسجيل لابد أن يسجل نفسه لدي المصلحة ويلتزم                  ٥٤٠٠٠

 . وتعديلاته٩١ لسنة ١١بتقديم الإقرارات الشهرية عن مبيعاته ويلتزم بباقي أحكام القانون رقم  
 

ة هي الأكثر وهو بالنسبة     والـنوع الثاني هو التسجيل الاختياري وهو بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسط          
لـتلك المشـروعات التـي لـم تجاوز حد التسجيل وترغب من تلقاء نفسها في أن تسجل نفسها لدي مصلحة                     
الضـرائب العامة علي المبيعات للاستفادة من مزايا القانون الذي يعطي للمنشأة حق خصم المدخلات الداخلة                
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ما رغبت المنشآ ة إلي إلغاء تسجيلها فنجد أن المصلحة          صـناعة السلع ومحملة بالضريبة  ولكن المشكلة  إذا           
 ترفض الأمر الذي يؤدي إلي التجاء صاحب المنشأة إلي القضاء 

 
 الفحص الضريبي للمنشآت : ثانيا 

 
لمـا كان القانون يعطي الحق للمسجل في تقديم إقراراته الشهرية خلال شهرين بحد أقصى ويعطي للمصلحة                 

( رارات الشهرية خلال ستين يوما وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول             الحـق في تعديل تلك الإق     
  ) ٩١ لسنة ١١ من القانون ١٧ ، ١٦راجع نص المادة 

 
قـد تـم تعـديل النص الذي يعطي المصلحة الحق في تعديل الإقرار من ستين يوما إلي سنة بموجب القرار                     

 حيث  ٢٤/٥/١٩٩٢ في   ١٤٣القرار الوزاري    وعـدل أيضا هذا القرار ب      ٢١/٧/١٩٩١ فـي    ٢٣١الـوزاري   
 . أعطي للمصلحة الحق في تعديل الإقرار خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار للمصلحة

 
من قيمة  % من القانون قد عرفت الضريبة الإضافية بتلك الضريبة بواقع نصف            " ١" ولمـا كان نص المادة      

 . الضريبة الأصلية  غير المدفوعة عن كل أسبوع
 

نجـد أن الواقـع العملـي قد أظهر أن المصلحة تقوم في الغالب بإعادة تعديل إقرارات المنشأة وتقوم بمطالبة                    
المنشـأة بالفـروق الضـريبة أي بضريبة أصلية وكذلك ضريبة إضافية مما يعد هذا الأمر عبء كبير علي                   

فية فمثالا إذا ما قامت المصلحة      المسـجل فـي سداد مطالبة المصلحة خاصة بالنسبة لمطالبة الضريبة الإضا           
 ٢٦,٥بـتعديل إقرار المسجل خلال سنة فمعني ذلك أن يسدد المسجل الضريبة الأصلية بعد التعديل وما قيمته                  

مـن ضـريبة إضافية من قيمة المبالغ محل المطالبة وإذا ما تم الفحص خلال سنتين فمعني ذلك أن يسدد                    % 
مبالغ محل المطالبة بخلاف الضريبة الأصلية وإذا ما تم الفحص          من قيمة ال   % ٥٣ = ٢×  % ٢٦,٥المسجل  

 = ٣×  % ٢٦,٥ سنوات وهو الحد الأقصى الذي قرره القرار الوزاري فمعني ذلك أن يسدد المسجل               ٣خلال  
   وهذا الأمر فيه إجحاف علي المسجل من          ةمن قيمة المبالغ محل المطالبة بخلاف الضريبة الأصلي        % ٧٩,٥

 . آت الصغيرة والمتوسطةأصحاب المنش
 

كما أن سعر الضريبة الإضافية التي لا تعدو أن تكون فوائد تأخير عند عدم سداد الضريبة الأصلية فيه مخالفة                   
في السنة   % ٤دسـتورية لأنها لا تتفق مع العدالة الضريبة حيث نجد أن فوائد التأخير في القانون المدني هي                  

في السنة فمما لا شك فيه أن        % ١٢ة وفي قانون الضرائب علي الدخل       في السن  % ٥وفـي القانون التجاري     
في السنة هي ضريبة مبالغ فيها وتعد        % ٢٦,٥قيمة الضريبة الإضافية في ضريبة المبيعات التي  تصل إلي           

كل أسبوع عند عدم  % وقـد قبل الدفع بعدم دستورية النص بفرض ضريبة إضافية نصف            . غيـر دسـتورية   
 . ة الأصلية أمام المحاكم المدنية وهناك دعاوى مرفوعة أمام المحاكم الدستورية في هذا الشأنالسداد للضريب
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 عدم موافقة المصلحة علي حصول المنشأة علي صورة ضوئية من محاضر الفحص : ثالثا 
 

فـنجد  أن المصـلحة ترفض إعطاء المسجلين من أصحاب المنشآت صورة من محاضر الفحص أو محاضر                  
 . وقعة منهم بحجة أن هناك تعليمات من المصلحة تمنع المأموريات من إعطاء صورة ضوئيةالضبط م

 
وهـذا الأمـر لا يتفق مع مبدأ الشفافية والإفصاح الذي يجب أن تنتهجه المصلحة مع المسجلين من أصحاب                   

 . المنشآت كما يعد هذا الأمر مخالفة قانونية ودستورية
 

 ضريبي للمسجل عدم إرسال نماذج ربط :  رابعا 
 

  ). ١٥ ، ١٤نماذج (  المصلحة في بعض الأحيان في إرسال نماذج ربط ضريبي ملا تلتز
 

حـيث يـتم مطالـبة المسجل بموجب محضر فحص أو محضر ضبط دون إرسال نماذج ربط بعلم الوصول                   
 من  ١٦ المادة   للمسـجل مسـببة ومحـدد فيها أسس الربط مما يعد هذا الأمر مخالفة قانونية طبقا لما أوجبته                 

 ومما يعد معه أن الربط لم يصبح نهائيا بعد وأي مطالبة تتم بدون إرسال النماذج تعد                 ٩١ لسـنة    ١١القانـون   
 . باطلة وهذا ما استقرت عليه أحكام المحاكم المدنية والجنائية في هذا الشأن

 
 إقراراته في الميعاد بما مفاده       بتعديل ١٥لما كانت المأمورية لم تخطر المنشأة بنماذج        ( وقـد قررت المحكمة     

أن تعـديل المصـلحة غير نهائي وإن الإدعاء مدنيا بضريبة يكون باطلا لعدم مراعاة ربط الضريبة المتعلقة                  
/٢٠/١١ وصادر بجلسة    ٢٠٠١ لسنة   ٦٠٨٥حكم محكمة جنح الإسكندرية في الدعوى رقم        ) بالـنظام العـام     

٢٠٠٣ . 
 

 ت المسجلة الفحص الجزافي لبعض المنشآ: خامسا 
 

تلجأ المصلحة في بعض الأحيان إلي فحص المنشآت الصغيرة والمتوسطة فحصا جزافيا وتعتمد علي تقديرات               
ليست لها علاقة للبيع بل هي مرتبطة بالعملية الإنتاجية فتأخذ مثالا معدلات استهلاك الكهرباء بالمنشأة كمعيار                

ليه أو تلجأ إلي معدلات استهلاك المواد الخام الداخلة فغي لحجم مبيعات الشركة وبالتالي الضريبة المفروضة ع    
العملـية الصناعية أو معدل إنتاج المعدة أو الماكينة في الساعة وتضربها في عدد ساعات العمل في عدد أيام                   
العمل في السنة منتهية إلي تقديرات تخص معدلات الإنتاج للمنشأة وبالتالي تفرض ضريبة علي تلك التقديرات                

 . ذلك ضريبة إضافيةوك
 

ونرى أن تلك المطالبات  المعتمدة علي التقديرات الجزافية التي تأخذ العملية الإنتاجية كمعيار لتحديد الضريبة                
المفروضة هي مخالفة لنصوص القانون الذي اعتبر أن ضريبة المبيعات ضريبة مستندية وهي مرتبطة بعملية               

 . ير الضريبة علي تقديرات خاصة بالعملية الإنتاجيةبيع السلع المنتجة ولا يجوز أن يتم تقد
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وهـذا مـا استقرت عليه أحكام المحاكم في أنه لا يجوز أن تعتمد المصلحة في فرض الضريبة علي تقديرات                    

 . جزافية لأنها ضريبة مستندية لأن دور المصلحة يبدأ من عملية بيع السلع المنتجة ولا يتحرى عملية الإنتاج
 

لمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي أكثر المشروعات عرضة لمثل هذه التقديرات الجزافية والتي            ولمـا كانـت ا    
تـربط بـين العملية الإنتاجية للمنشأة وبين الضريبة المفروضة عليها والتي تخالف الواقع مما يعد هذا الأمر                  

 ق  ٤٦ لسنة   ٤٠٥٢رقم  إجحـاف للمنشأة الصغيرة والمتوسطة راجع في ذلك حكم الإدارية العليا في الدعوى              
وكان الثابت من الأوارق أن القرار المطعون فيه قد استند في تقديره للضريبة علي المبيعات عن نشاط                 ( عليا  

مصـنع إنـتاج البلاط ملك المطعون ضده واستندت جهة الإدارة الطاعنة في هذا التقدير حسبما أوضحته إلي                  
 هذه الضريبة هي واقعة البيع وليست واقعة الإنتاج ومن قتحقاحجم إنتاج المصنع من البلاط ولما كان مناط اس    

 من القانون مما يتعين معه بإلغاء       ٦ثم يكون تقدير الجهة الإدارية الطاعنة في هذا الصدد مخالفا لصريح المادة             
 . القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار

 
 الطاعنة من عدم تقديم المطعون ضده للإقرارات        ومـن حـيث أنـه لا ينال من ذلك ما ذكرته الجهة الإدارية             

الضـريبية فـي المدة المحددة وبالتالي فإنه يكون لها سلطة تقدير الضريبة ، فإن هذا القول مردود بأن سلطة                    
الجهة الإدارية في هذا الشأن مقيدة بألا تخرج عن نطاق القانون وما فرضه من أحكام أهمها أن مناط استحقاق                   

و بيع السلعة أو أداء الخدمة ، أما وأن تخالف الجهة الإدارية الطاعنة ذلك وتجعل واقعة الإنتاج           هذه الضريبة ه  
 . هي أساس تحديد الضريبة فإن قرارها في هذا الشأن يكون قد جاء مخالفا لصريح حكم القانون جديرا بالإلغاء

 
 المشكلات الموضوعية: النوع الثاني

 
 الموضوعية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعاملها مع          سوف نحاول أن نوجز بعض المشكلات     

 : مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات علي النحو التالي 
 

 الاتفاقيات التي تبرمها المصلحة مع غرف الصناعات المختلفة : أولا 
 

وغرفة صناعة الجلود   ومـن بـين تلـك الاتفاقيات هناك اتفاقيات أبرمتها المصلحة مع غرفة صناعة النسيج                
وغرفة صناعة المصوغات الفضية و الذهبية وغيرها من الاتفاقيات التي تعتمد فيها المصلحة علي نص المادة                

 التي أجازت لرئيس المصلحة الضرائب العامة علي        ٩١ لسنة   ١٦١ مـن اللائحـة التنظيمية للقانون رقم         ٤٣
يق أحكام القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض        المبـيعات تقريـر بعـض القـواعد الإجرائية الخاصة لتطب          

 . المنتجين أو المستوردين أو مؤدي الخدمة
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ولمـا كانت تلك الاتفاقيات التي عقدتها مصلحة ضرائب المبيعات مع غرف الصناعات المختلفة هي مخالفة                
 : التالي للقانون وللدستور ولما استقر عليه أحكام محكمة النقض والإدارية العليا علي النحو 

 
فهـي مخالفة للقانون لأنه لا يجوز لرئيس المصلحة أن يخرج عن نصوص القانون ويقرر بعض قواعد                  -١

تخالـف نصوصـه والـذي يملـك تعديل نصوص القانون هي السلطة التشريعية حيث قررت المحكمة                 
 العامة إذ تتولى    حيث أن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيديها على زمام الضريبة          " الدستورية العليا     

بنفسـها تنظيم أوضعها بقانون يصدر عنها متضمنة تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها والملتزمين               
  "أصلا بأدائها والمسئولين عنها وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية أدائها 

 ) ١٩٦٩ يناير ٣ ق دستورية جلسة ١٧ لسنة ٤٣ الطعن رقم –المحكمة الدستورية العليا     ( 
 
 أن الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول  -٢

 و إنما تحددها القوانين التي تفرضها      
  

 .الضريبة لا يجوز أن تكون نتاج تعاقد أو اتفاق بين مصلحة الضرائب وبين الممولين أو الجهات التي تمثلهم

  -: على النحو التالي وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض
 

 راجع في ذلك 
  ١ ٣٠٩ ص ٢٨ س ٢٨/٥/١٩٧٧ ق جلسة ٤٤ سنة ٨٢٩الطعن رقم 

 . ٨٩١ ص ٢٥ س ١٥/٥/١٩٧٤ ق جلسة ٣٨ سنة ٢الطعن رقم 

 . ٢٣ س ٢٩/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٣٤ لسنة ٥٢٨ ، ٥٢٥الطعنان رقم 

 .كما قررت أيضا محكمة النقض تأكيدا للمبد السابق
 
ن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة  الضرائب والممول و إنما تحددها القوانين التي                الضريبة لا ترتك  "

ولـيس فـي هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع بها سواء من                    . تفرضـها 
طالب بما هو   فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ولمصلحة الضرائب أن ت          .الممول أو من مصلحة الضرائب    

مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الخطأ قد سقط بالتقادم ومؤدى هذا أن قرار ربط الضريبة لا يتحصن                     
بفـوات مـيعاد الطعن فيه إذا انطوى على خطأ مادي أو خطأ في تطبيق القانون ولا يكتسب حجية تمنع من                     

  "إجراء تصحيح هذا الخطأ
 
 )١٩/١/٨١ ق جلسة ٤٤ سنة ٢٥٨الطعن رقم (
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  ق  ٦٦ لسنة ٨٥٤٧كما قضت محكمة النقض في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم  - ٣
  ١٩٩٧ مايو ٢٢وذلك في       

 
حيث نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه      .والمـرفوع مـن شـركة مصـر للغزل والنسيج ضد وزير المالية            

ي تطبيق القانون حيث  وحكمت في       وفصـلت فـي موضوع الدعوى وقررت أن محكمة الاستئناف أخطأت ف           
 ق طنطا  وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات بتأييد الحكم          ٤٦ لسـنة    ٣١٢موضـوع الاسـتئناف رقـم       

بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في مطالبة الشركة         ( الذي قضى   ) حكـم أول درجة   (المسـتأنف   
عن الفترة   %  ٨ل الصوف والتريكو بنسبة      جنية قيمة ضريبة مبيعات على غز      ١٨٨٠٧,٢٩الطاعـنة بمبلغ    

 ـ  وبـراءة ذمتها من هذا المبلغ تأسسا على إنه منتج نهائي يخضع لضريبة              ٣٠/٤/٩٤ حتـى    ١/٢/٩٤ن  ـم
سبق أن سددتها الشركة     % ١٠ بنسبة   ٩١ لسنة   ١١ من القانون    ٣المبـيعات بالسـعر العام الوارد في المادة         

 . )بضريبة أخرى لا تستحق عليهالطاعنة ، و أن المطالبة تحمل المنتج 
 

 عدم خضوع البيع الأول للسلع المستوردة بالنسبة للمستوردين : ثانيا 
 

 ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقا للقانون ، وكان مفاد النص –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
دار قانون الضريبة العامة على المبيعات على        بإص ١٩٩١ لسنة   ١١ من القانون رقم     ٦بالفقرة الثالثة من المادة     

 كمـا تسـتحق الضـريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق                  ٠٠".أن  
وفى الفقرة الثانية من     " ٠٠.الـواقعة المنشـئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها           

بالنسـبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من              و ٠٠". علـى أن     ١١المـادة   
الجمـارك بالقـيمة المـتخذة أساسـا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من                 

تستحق "  على أن    ٤٧وفى الفقرة الأولى من المادة       " ٠٠٠٠.الضـرائب والرسـوم المفروضـة على السلعة       
ضـريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة                 ال

أن ضريبة   " ٠٠٠.للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة               
ها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة       المبـيعات تسـتحق على السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد ل          

الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها                 
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون         . فـي السوق المحلى بعد إحداث تغير في السلعة المستوردة         

ات عند الإفراج الجمركي عن السلعة المستوردة وهى عبارة عن أخشاب ولم يثبت             ضدها سددت ضريبة المبيع   
 تحصيل  – الطاعنة   –مـن الأوراق حدوث تغير في حالتها فلا يجوز من ثم لمصلحة الضريبة على المبيعات                

ستوردت ضريبة مبيعات مرة أخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التي ا                
 المتقدم بيانها ، ولا يغير من ذلك أن تكون          ١٩٩١ لسنة   ١١ من القانون رقم     ٤٧/١بهـا وذلـك عملا بالمادة       

 قد تضمنت في مادتها الرابعة فقرة ب        ١٩٩١ لسنة   ١٦١اللائحـة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم         
 بمعرفة المستورد في السوق المحلى ، ذلك أن         نصا على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها         
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 هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ أن حق السلطة التنفيذية            – كأصل عام    –مـناط فرض الضريبة     
طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها                 

 ). من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع أو إعفاء 
 

 عدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة علي المبيعات : ثالثا 
 

لمـا كانـت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتمد علي السلع الرأسمالية المستوردة والتي تعتبر أصول لازمة                
لضريبة المبيعات فيه إرهاق علي كاهل تلك المشروعات الصغيرة         للعملية الإنتاجية مما يعد خضوع تلك السلع        

والمتوسـطة علي الرغم من حكم النقض الصادر بخضوع تلك السلع إلا أن القضاء الإداري ينهج مسلك آخر                  
تواترت فيه الأحكام بعدم خضوع السلع الرأسمالية لأنها غير مستوردة لغرض الاتجار وهذا ما استقرت عليه                

  ٢٨/٢/١٩٩٤ بتاريخ   ٣٧/٢/٤٩٥الفتوى ملف رقم    ( عمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة       الجمعية ال 
حيث أكدت أن المستورد هو كل شخص طبيعي أو  ) ١٩٩٨ الصادرة في ٣٧/٢/٥٤٥وكذلك الفتوى ملف رقم 

ر الذي  معـنوي يقـوم باسـتيراد سلعة صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار الأم                
يسـتبين معه أن المشرع ربط في نطاق الخضوع للضريبة بين الاستيراد والاتجار وأن السلع المستوردة لغير                 

 . غرض الاتجار ل تخضع للضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك
 

مالية المستوردة  وفي نفس المضمون أكدت أحكام القضاء الإداري بمجلس الدولة علي عدم خضوع السلع الرأس             
راجع في ذلك حكم رقم     ( لأغراض الإنتاج لأنها لا تستخدم لغرض الاتجار فهي غير مخاطبة بأحكام القانون             

  )  ٢٨/١/٢٠٠٣ ق والصادر في ٥٤ / ٦٥٣٨
 

   الغيرالتفسير الواسع لعبارة خدمات التشغيل  :رابعا
 

 ومنها  المشروعاتلعملية لعدد كبير من      من المشكلات ا   العديد عـبارة خـدمات تشغيل الغير        أثـارت  حـيث 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة  

 
 التعليمات وكذلك عندما صدرت     ٩٢ لسنة   ٧٧ التشغيل لأول مرة بالقرار الجمهوري رقم        خـدمات  تخضـع 

 والإصلاح والصيانة   المقاولات والذي أخضع نشاط     ٩٣ لسنة   ٣التفسـيرية للمصـلحة بموجب المنشور رقم        
 القضائية حول مدى خضوع تلك الأحكامكيبات وبعـد ما حدث خلاف أمام القضاء وتضاربت    والـنقل والتـر   

 خدمات التشغيل للغير استقرت أحكام النقض على      بمفهومالأنشـطة السـابق الإشـارة إليها لضريبة المبيعات          
 خضوع نشاط المقاولات والنقل 

 
للغير لضريبة المبيعات بأثر رجعي دون  التشغيل  خدمات ونص على خضوع     ٩٧ لسنة  ٢ قانون رقم    صدر ثم

 . عبارة خدمات التشغيل للغيرمفهومأن يعدد الأنشطة الداخلة في 
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 أدرج حيث   ٢٠٠٢ لسنة   ١١ النص التفسيري لعبارة خدمات التشغيل للغير بموجب نص القانون رقم            صدر ثم
فأثار ..  المجهزة الأماكنل  عدد من أنشطة المشروعات وأخضعها للضريبة ومن بينها تأجير المعدات واستغلا          

 وأخضع مكاتب تصوير المستندات     المشروعاتموضـوع خضـوع التأجير التمويلي للمعدات المستخدمة في          
 من ذلك توسعت المصلحة في      أكثر بل خاضعة من قبل     الأنشطةوالكـتابة علـى الحاسب الآلي ولم تكن تلك          

 على الغوص في شرم الشيخ والبحر الأحمر        التدريبتفسـير هـذا النص التفسيري فأخضعت بموجبه مراكز          
 . لمشروعات المزارع السمكيةالبحيراتوأخضعت عمليات تطهير وتكريك 

 
 واضحة  دستورية ذلك أنه صدر القانون بأثر كاشف أي يسرى بأثر رجعي وهذا الأمر يعد مخالفة                من والأهم

 بالعقاب الجنائي هذا ما     لصيقةنها  حـيث أنـه لا يجـوز أن تصدر القوانين في مواد الضرائب بأثر رجعي لأ               
 .استقرت عليها أحكام المحكمة الدستورية في أحكام لها

 
 القانون  صدور المصلحة في استخدام النص التفسيري حيث تم مطالبة أنشطة عن فترات سابقة عن               أساءت وقد

 .ولم تكن تلك الجهات محل مطالبة في السابق
 

 التفسيري لعبارة خدمات تشغيل الغير أمام       النص بعدم دستورية     الدفع من قبل أصحاب المشرعات     تـم   وقـد 
  عدد كبير من الدعاوى أمام المحكمة الدستورية ولم يفصل فيها بعد بشأنهالمحاكم المختلفة وقبل الدفع ورفعت 

ن  تعليقيا لحي  الدعوى الأكثـر أن المحكمة الإدارية العليا تعلن أمامها بعدم دستورية النص فأوقفت              علـى  بـل 
 لحين صدور حكم المحكمة مماثلةصـدور حكـم مـن المحكمة الدستورية بل امتنعت عن الفصل في دعاوى     

 .الدستورية
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  ةـاتمـخ
 
 والمتوسطة وغيرهم من أصحاب الورش والصناعات الحرفية وهم من          الصغيرة شـروعات  أصـحاب الم   أن

 وقد  وتنميتهها المناخ الصالح لاستقراره      النامي والتي تحرص الدولة على أن تهيأ ل        الصناعيركائـز المجتمع    
 وكرست برامج تدريبية    متدانيةخصصـت لـه الدولة في الصندوق الاجتماعي مئات الملايين لإقراضه بفائدة             

 حريصة كل الحرص على حل مشكلة البطالة        الدولةوتوجيهـية تحملت عبئها بتدعيم هذه المشروعات كما أن          
 وتدريبهم في الخوض في العمل الحر في مشروعات صغيرة          تقليديةغير  وتشجيع الشباب وفتح له أسباب عمل       

  العقبات التي تواجه تلك المشروعاتوحلومتوسطة وسعت لتذليل 
 

 المعوقات سعيا لحل المشكلات السابق الإشارة إليها لتنمية تلك المشروعات وإزالة            الدراسة نقـدم هذه     وعلـيه 
ن تلك المشروعات الصناعية الصغيرة في الخضوع لضريبة         ع التسجيل نقترح رفع حد     بـل  .التـي تـواجها   

 ألف جنيه مما يسمح ويشجع تلك المشروعات إلى أن تنمو خلال فترة وجيزة لتبلغ               وخمسونالمبيعات إلى مائة    
 ومجهوداتها  مواردها الذي يجعلها فيما بعد خاضعة للضريبة فالدولة سخرت لتلك المشروعات الكثير من              الحد

 وهي في بدايتها مما يعرقل نموها       مبيعاتلصـناعات فليس منطقيا أن تحملها بأعباء ضريبة         لتدعـيم هـذه ا    
 الكبيرة لاسيما وأن معظم تلك المشروعات الصغيرة        المشروعاتويفقـدها الكثيـر مـن قدرتها التنفسية أمام          

 منتظمة في    منتظمة ولا تحرر فواتير ولا تتعامل مع جهات ممسكة لحسابات          حساباتوالمتوسـطة لا تمسـك      
 يعرضها للتقديرات الجزافية من جانب مصلحة ضرائب المبيعات وهذا الأمر يعرضها            ممامعظـم تعاملاتهـا     

  .للإفلاس
 

 
 


	pdfcover.pdf
	PaperMamdouhRaafat.pdf

